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 لا يمكن البلد أن يستمر على هذا الحال: الشامي القلِق من تأخُّر الاصلاحات
 

 سابين عويس
في التعاطي الجدي للحكومة الى خطة للمصارف الى ثالثة للهيئات الاقتصادية، الى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي، تستمر حال المماطلة  التعافي الاقتصادي# من خطة

هذا الواقع إن . مباشرة بالازمة مع الازمة المالية والمصرفية، عاكسة بذلك حالًا من التخبط ليس على المستوى الرسمي فحسب وانما ايضاً على مستوى القطاع الخاص المعني
ندلاعها ثلاثة اعوام استنُفدت خلالها الودائع وتم تذويبها تدريجاً في ما يشبه دلّ على شيء، فهو يدل على العجز عن ادارة الازمة، ما يسهم في تفاقمها، وقد انقضى على ا

 .عملية الانتحار البطيء
 

ربعة اشهر، من دون بعد خطة وضعتها حكومة حسان دياب، تولت حكومة نجيب ميقاتي وضع خطة اخرى من رحم الخطة الاولى جرى اقرارها في مجلس الوزراء قبل نحو أ
 .على المجلس النيابي على خلفية ان الخطة في حد ذاتها لا تحتاج الى اقرارها في البرلمان، وانما مشاريع القوانين المدرجة فيها ان تتم إحالتها

 
ز مجموعة من الاجراءات بنان انجاهي اذاً أربعة اشهر، ولم تدخل الخطة بعد حيّز التنفيذ رغم ان الحكومة اقرت الى جانبها الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد حيث يلتزم ل

 ".الكابيتال كونترول" المسبقة، من أهمها انجاز مشروع قانون موازنة السنة الجارية، اقرار قانون تعديل السرية المصرفية، اقرار قانون هيكلة المصارف وقانون
 

التزاماتها تجاه المؤسسة الدولية التي وقّعت معها اتفاقاً تمهيداً للدخول في برنامج  واذا فعلت، كان فعلها منقوصاً ولا يلاقي واجباتها تجاه مواطنيها او. لم تفعل الدولة شيئاً 
 .تمويلي على مدى أربع سنوات

 
ي فطارت ى جلسات الكباش السياسفقانون تعديل السرية المصرفية رده رئيس الجمهورية طالباً اعادة النظر فيه وفق ملاحظات صندوق النقد، والموازنة شهدت اول من امس اول

لا يزال يتأرجح في ما يشبه الاجماع المبطن لدى غالبية القوى على عدم إقراره، لا يزال قانون هيكلة المصارف قيد " الكابيتال كونترول"وفيما مشروع . بسبب تعطل النصاب
 .الإعداد في لجنة الرقابة على المصارف والمصرف المركزي

 
يتجه نحو الانفجار الكبير مع بروز ظاهرة اقتحام المصارف التي تهدد بانفلات الاوضاع وخروجها عن السيطرة اذا لم يتم تدارك  اذاً، الامور تدور في مكانها فيما البلد

 .تداعياتها فوراً 
 

ة؟ وهل من وسيلة للخروج من حال التخبط الدولة غائبة وعاجزة، فكيف الحال اذا دخلت في حلقة الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى والسلطة التنفيذية اذا تعذّر تشكيل الحكوم
هذا الانطباع الى " النهار"توصيف الوضع بالتخبط، عازياً في كلامه لـ شاميسعادة ال# ومصارحة اللبنانيين بما يُعدّ لهم في الغرف المقفلة؟ يرفض نائب رئيس مجلس الوزراء

ولكنه يؤكد انه من جهته، لديه وضوح تام في الرؤية وفي مقاربة الملفات المطروحة، مشيراً الى انه لم يخرج عن . عدم وجود استراتيجية إعلامية تواكب ما تقوم به الحكومة
 .منذ توليه مسؤولياته حتى رغم بعض الاعتراضات او المقاربات التي سمعها، والتي يكشف انه تابعها وتعامل معها بجدية ومسؤولية الركائز الأساسية لهذه الرؤية

 
ان نكون "و الشامي الى الخطة؟ يدع ولكن ماذا عن التناقضات بين الخطة كما تم اقرارها وما أعلنه رئيس الحكومة من اقتراحات امام لجنة المال والموازنة تنسف عملياً جوهر

فرئيس الحكومة قدم اقتراحات للدرس وهي كناية عن خطوط عريضة يعكس فيها حرصه على ضمان الودائع، ولكن هكذا اقتراح يحتاج الى . منصفين في مقاربتنا لهذه المسألة
مسألة الارقام لن تكون مطروحة "من هنا يشير الشامي الى ان ". فالخطة لحظت الامر لكنها لم تدخل في التفاصيل. آليات تدخل في اطار الآليات المطلوبة لاسترداد الودائع

يرات التقديرات تشير الى ان لا تغي بتفاصيلها لأن الارقام تتغير ولن تكون نهائية إلا بعد دراسة وضع كل مصرف على حدة، وبعد التقويم النهائي يمكن تحديد الوضع وان كانت
ويجدد الشامي في هذا المجال موقفه من مسألة الخسائر وتراتبية توزيعها ما بين الأطراف المعنية ومن ضمنها المصارف، ". كبيرة في حجم الخسائر كما جرى تقويمها سابقاً 

 .ئعمعرباً عن اقتناعه بأن صندوق استرداد الودائع سيكون له دوره في ضمان استعادة أكبر قدر ممكن من الودا
 

لكن الحكومة أرسلتها الى البرلمان للعلم والاطلاع . لا حاجة فعلية لذلك لأنها تعكس عملياً سياسة الحكومة"هل تحتاج الخطة الى مصادقة المجلس النيابي؟ يجيب الشامي بأن 
وهذا البرنامج عند انجازه سيحتاج الى . لتوقيع البرنامج معه ، سيما وانها تلحظ مشاريع قوانين تتطلب تصويت المجلس وخصوصا تلك التي يطلبها صندوق النقد تمهيدا
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 ".مصادقة المجلس
نسخته الأولى، كاشفاً انه لم يتدخل لماذا التأخير في اقرار قانون هيكلة المصارف؟ يؤكد الشامي أن المشروع قد انجز من قِبل المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ب

وسيتم عرضه على صندوق النقد للاطلاع على ملاحظاته وسيحال على المجلس . لأن هناك جزءاً تقنياً من اختصاص المركزي واللجنة"باشر في هذا الموضوع في شكل م
 .اسيةواذ يأمل في ان يتم إقراره قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة، ولكنه يرى بعض الصعوبات في ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئ". النيابي قريبا

 
إقرار قانون تعديل السرية المصرفية بعد التعديلات التي طرأت عليه أدى الى تحفظات من قِبل الصندوق كان يمكن "ويشير رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الى أن 

ه رئيس الجمهورية، فإنه يمكن لمجلس النواب التعامل مع اما وقد رد. ادراجها ضمن المشروع قبل ان يحال على التصويت كسباً للوقت، خصوصاً أننا لا نملك ترف الوقت
وربطه بالخطة المفصلة وبقانون إعادة هيكلة المصارف مع أنه لا يرى ان هناك أي ربط بين هذه " الكابيتال كونترول"كما اسف لعدم مناقشة مشروع ". الملاحظات المطروحة

 .الأمور
 

اهمية التوصل الى هذا الامر، لافتاً الى ان تحقيق ذلك يحتاج الى ان يتم ضمن حزمة اصلاحية معطوفة على الاموال عن مسألة توحيد سعر الصرف، يشدد الشامي على 
 يمكن ان اما اذا حصل من موقع ضعف، فهو لن يؤتي ثماره المرجوة، مشدداً على ان البلاد لا. الآتية من صندوق النقد، بحيث يكون موقع لبنان قوياً وقادراً على استعادة الثقة

 .والأفضل ان يتم توحيد السعر من ضمن خطة مع صندوق النقد. تستمر بتعدد أسعار الصرف
 

سم مشتركة يمكن البناء عليها، عن خطة الهيئات الاقتصادية، يبدي الشامي ترحيبه بكل ما من شأنه ان يسهم في طرح اقتراحات حلول لمعالجة الازمة، مشيراً الى وجود قوا
ق النقد من خلال موقف هذا الامر مهم لأنه يفسح في المجال امام كل الأفرقاء للمشاركة في طرح الحلول تمهيدا للوصول الى تفاهم يعزز موقعنا وموقفنا مع صندو "ومؤكداً ان 

 ".موحد من الحل
ان نصل الى مرحلة يمكن ان "، آملًا في "لا بد ان نبدأ من مكان ما" :لا يبدو الشامي راضياً عن التقدم البطيء، لكنه في المقابل لا يخفي ارتياحه للخطوات المحققة، ويقول

صحيح انه لا يمكننا معالجة كل الامور دفعة واحدة، ولكن يجب ان نحدد أولوياتنا، والأولوية اليوم للمعالجة الاقتصادية اذ لا : "ويضيف". نفصل خلالها الاقتصاد عن السياسة
 ".في ظل نِسب مرتفعة من التضخم والعجز في الموازنة وتعدد أسعار الصرف وعدم وجود استقرار ماكرو اقتصادييمكن تحقيق النمو وخلق فرص العمل 

 
 
 
 
 
 
 

 


